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          الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوليلجنة
   إلى نصوص الأونسيترالالمستندة القضائية السوابق

  )كلاوت(
  

  المحتويات
 الصفحة  
 ٣........................)اتفاقية البيع(عقود البيع الدولي للبضائع شأن بقضايا ذات صلة باتفاقية الأمم المتحدة  

محكمة أستوريا العليا : إسبانيا - من اتفاقية البيع ٥٠ و٣٩ و])٢( ٩و) ٣( ٨[المواد : ١١٢٥القضية  
 ٣..........................................................)٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٩() الدائرة السابعة(الإقليمية 

) عبة المدنية، الدائرة الأولىالش(المحكمة العليا : إسبانيا -  من اتفاقية البيع٧٥و) د (٢المادتان : ١١٢٦القضية  
 ٤.....................................................................................)٢٠١٠سبتمبر / أيلول٣(

محكمة نافارا العليا الإقليمية : إسبانيا -من اتفاقية البيع ) ١ (٣٩ و٣٩ و٣٨ و٢٥المواد : ١١٢٧ القضية 
 ٥.......................................................................................)٢٠١٠يوليه / تموز٣٠(

المحكمة العليا : إسبانيا - من اتفاقية البيع ٤٤ و٤٠و) ١ (٣٩ و٣٤و) ب (٣٣المواد : ١١٢٨القضية  
 ٧.............................................................................)٢٠٠٨ديسمبر /كانون الأول  ٩(

محكمة كريستوبال دي لا لاغونا : إسبانيا -من اتفاقية البيع ] ٧٨[ و٣٩ و٣٥واد الم: ١١٢٩القضية  
 ٨...............................)٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٢٣ (٥رقم  ،)سانتا كروس دي تينيريفي(الابتدائية 

 ١٠...................)٢٠٠٦يونيه / حزيران٨(المحكمة العليا : إسبانيا – من اتفاقية البيع ١المادة : ١١٣٠القضية  

  )اتفاقية التقادم، الصيغة غير المعدَّلة(، الصيغة غير المعدَّلة اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائعبقضية متعلقة  
 ١١٢/٢٠٠٣محكمة صربيا العليا في بلغراد، القرار  - ٣) الصيغة غير المعدّلة( اتفاقية التقادم ١١٣١القضية  

 ١٠.......................................................................................)٢٠٠٣مايو / أيار٢٨(
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  مةمقدِّ
  

ه المجموعة من الخلاصات جزءا من نظام جمع ونشر المعلومات عن القرارات الصادرة عن المحاكم تُشكِّل هذ
وهيئات التحكيم والمستندة إلى الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة عن أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون 

حّد لهذه النصوص القانونية بالرجوع والغرض من ذلك هو تيسير التفسير المو). الأونسيترال(التجاري الدولي 
. إلى المعايير الدولية التي تتسق مع الطابع الدولي للنصوص، لا إلى المفاهيم والأعراف القانونية الداخلية الصرفة

المزيد من المعلومات الكاملة عن سمات ذلك ) A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.1(ويرد في دليل المستعمل 
متاحة في ) كلاوت(ووثائق السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال . لهالنظام وعن طريقة استعما

  ).http://www.uncitral.org/clout/showSearchDocument.do: (الموقع الشبكي للأونسيترال على الإنترنت
ئمة محتويات قا) كلاوت(ن كل عدد صادر بشأن هذه السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال ويتضمّ

في الصفحة الأولى توفّر البيانات المرجعية الكاملة لكل قضية ترد في هذه المجموعة من الخلاصات إلى جانب المواد 
) URL(درج عنوان الإنترنت وقد أُ. المتعلقة بكل نص والتي فسّرتها أو أشارت إليها المحكمة أو هيئة التحكيم

تها الأصلية إلى جانب عناوين الإنترنت التي ترد فيها الترجمات بلغات الذي يرد فيه النص الكامل للقرارات بلغ
 الإشارات يرجى الانتباه إلى أنَّ(الأمم المتحدة الرسمية أو بإحدى لغاتها، حيثما كانت متاحة، في عنوان كل قضية 

 تزكية من جانب الأمم المرجعية إلى مواقع شبكية غير المواقع الشبكية الرسمية الخاصة بالأمم المتحدة لا تشكّل
ر المواقع الشبكية؛ المتحدة أو من جانب الأونسيترال لذلك الموقع الشبكي؛ وعلاوة على ذلك، كثيرا ما تتغيّ

وتحتوي خلاصات ). وجميع عناوين الإنترنت الواردة في هذه الوثيقة سارية حتى تاريخ إصدار هذه الوثيقة
سقة ال النموذجي للتحكيم على إشارات مرجعية إلى كلمات رئيسية متّالقضايا التي يفسَّر فيها قانون الأونسيتر

مع ما يرد منها في موسوعة المصطلحات الخاصة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي 
ون الأونسيترال أما الخلاصات المتعلقة بقضايا تفسِّر قان. ته أمانة الأونسيترال بالتشاور مع المراسلين الوطنيينأعدّ

ويمكن البحث عن . النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود فتتضمن أيضا إشارات مرجعية إلى كلمات رئيسية
الخلاصات في قاعدة البيانات المتاحة من خلال الموقع الشبكي الخاص بالأونسيترال عن طريق الإشارة إلى جميع 

أو رقم العدد ) كلاوت(ريعي أو رقم القضية في وثائق السوابق السمات التعريفية الرئيسية، أي البلد أو النص التش
  . مجموعة من هذه السماتأو تاريخ القرار أو أيّ) كلاوت(الصادر بشأن السوابق 

ويُعِدّ الخلاصاتِ مراسلون وطنيون تعيّنهم حكوماتهم أو مساهمون أفراد؛ وقد تتولى إعدادها بصفة استثنائية أمانة 
وتجدر الملاحظة بأن المراسلين الوطنيين أو غيرهم من الأشخاص المشاركين على نحو مباشر . الأونسيترال نفسها

  . قصور آخر فيه خطأ أو إغفال أو أيِّ منهم المسؤولية عن أيِّأو غير مباشر في تشغيل هذا النظام لا يتحمّل أيٌّ
  

––––––––––    
  ٢٠١٢ ، المتحدةمممحفوظة للأ © الطبع حقوق

   في النمسابعطُ
  

وينبغي .  طلبات للحصول على حق استنساخ هذا النص أو أجزاء منهويرحَّب بأيِّ. جميع الحقوق محفوظة
 Secretary, United Nations Publications Board, United Nations:إرسال هذه الطلبات إلى العنوان التالي

Headquarters, New York, N.Y. 10017, United States of America .وز للحكومات والمؤسسات ويج
  .الحكومية أن تستنسخ هذا العمل أو أجزاء منه دون إذن، ولكن يطلب إليها أن تُعلِم الأمم المتحدة بذلك
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 للبضائع الدولي البيع عقود بشأن المتحدة الأمم باتفاقيةقضايا ذات صلة 
      )اتفاقية البيع(

  فاقية البيع من ات٥٠ و٣٩ ] و)٢ (٩و) ٣ (٨[المواد : ١١٢٥القضية     
  )الدائرة السابعة(محكمة أستوريا العليا الإقليمية : إسبانيا
  ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٩

 www.uc3m.es/cisg/sespan88.htm :النصّ الكامل مُتاحٌ في الموقع الشبكي
WestlawEs (2010/385754)    

  خلاصة من إعداد المراسلة الوطنية ماريا ديل بيلار بيراليس فيسكاسياس
عقْد بين بائع أرجنتيني ومُشترٍ إسباني لبيع خمـس حاويـات مـن أسمـاك الأنـشوجة المحفـوظ                   أُبرم  

وقد طلب الطرف الأرجنتيني دفـع الـثمن المـذكور في العقـد،             . في محلول مالح تُنقَل في شحنتين     
وبالتحديــد دفــع الفــاتورة الثانيــة الــتي لم تكــن قــد سُــدِّدت، لكــنّ الطــرف الإســباني رفــض أن   

  ).البائع(ورفضت محكمة الاستئناف جميع دعاوى المستأنِف . ه اعتبر البضاعة معيبةيدفع، لأن
ورأت المحكمة الابتدائية أنَّ البضاعة المُـورَّدة لم تـستوفِ الـشروط المتَّفَـق عليهـا في العقْـد، وأنَّ                    

المتعلِّقـة  المشتري قام بالإبلاغ عن عدم المطابقـة ضـمن المُهلـة الـواردة في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة                     
، وأنَّ هـذه البـضاعة ليـست البـضاعة المتَّفَـق عليهـا              )اتفاقيـة البيـع   (بعقود البيـع الـدولي للبـضائع        

وبالتحديد، رأت المحكمة أنَّ أسماك الأنشوجة التي أرسلها البائع لم تكـن مـن           ). بضاعة مغايرة (
ا جعل كميـة كـبيرة منـها        النوع والحجم والجودة المطلوبة، لأنها أصغر من تلك المتَّفق عليها، ممَّ          

وقـد اسـتند حُكـم المحكمـة إلى شـهادة تفتـيش البـضاعة الـتي                 . غير ملائمة للاستخدام المُـراد لهـا      
أعدَّها خبير العوارية، وإلى رأي الخبير البيطري، وإلى دليل وثائقي يؤكِّد تسليم البضاعة، وقـد               

شأن الحجم الـصغير للأسمـاك الـتي        المشتري قد اشتكى في عدد من المناسبات ب       أنَّ  ثبت من هذا    
  .البائع عرض بنفسه استرداد البضاعةأنَّ استلمها، و

ومَحَّص قاضي الاستئناف بنود عقد البيع، الـتي    . ورفع البائع دعوى استئناف ضدّ حُكم المحكمة      
شملت أحكاماً مفصّلة جداً فيما يتعلق بنـوع وحجـم أسمـاك الأنـشوجة الـتي يُفتـرَض أن يُـسلِّمها                     

من اتفاقية البيـع، فقـد      ) ٢ (٩أو المادة   ) ٣ (٨ومع أنَّ المحكمة لم تستشهد صراحة بالمادة        . ائعالب
ليس هناك معيار قانوني ثابت لتحديد الأنواع المختلفة، بالاستناد إلى عـدد الـسمكات             "رأت أنه   

وق؛ في كل كيلوغرام من السمك وثمن كل نوع، ممّا يـستلزم الرجـوع إلى العـرف المتبـع في الـس              
كلّ تاجر يُحدِّد عدد السمكات في كل كيلوغرام وفقاً لنوعها وثمن كل نوع منها، على               ] أن[و

تلك الأرقام  ] أنَّ[؛ و )عدد وحجم أسماك الأنشوجة المُصطادة    (أساس عددها في كل عملية صيد       
د يكـون   ق ـ–ليست موحَّدة دائماً لأنَّ كل تاجر يُحدِّدها منفرداً، ولكنها مع هـذا متماثلـة جـداً         
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 غـير أنَّ  ." هناك فرق يزيد أو ينقص عن عُشْرِ دولار في السعر أو عن سمكة أو سمكتين في النـوع                 
المحكمــة اســتنتجت، بنــاءً علــى فحوصــها، أنََّ الأنــواع المختلفــة مــن أسمــاك الأنــشوجة في أمريكــا 

  .ةالجنوبية وأثمان كلٍّ منها في القضية قيد النظر مطابقة للوثائق في ملفِّ القضي
ولاحظت المحكمة أنَّ البائع طلب سـداد كامـل ثمـن البـضاعة بعـد إبـرام العقـد بعـشر سـنوات،           

لكـنَّ المحكمـة، بعـد تقييمهـا     . ع أن يكـون المـشتري قـد احـتفظ بالبـضاعة          ولذا فليس مـن المتوقَّ ـ    
الأدلَّة المتوفرة لـديها، وهـي بالتحديـد الـشهادة الـصادرة عـن وكالـة التفتـيش وشـهادة الخـبير،                      

ص ســتنتجت أنَّ البــضاعة لم تكــن مطابقــة للعقْــد، نظــراً إلى أنَّ المــشتري اضــطر إلى أن يخــصّ   ا
  .معظمها لصنع دقيق السمك لاستخدامه في تغذية الحيوانات

 من القانون التجاري، الذي بموجبه يُمهَـل المُـشتري          ٣٣٦وقد استندت دعوى البائع إلى المادة       
لكـنَّ المحكمـة اعتـبرت    .  بـضاعة اسـتُلِمت مغلَّفـة أو معبـأة     عيوب في  أربعة أيام للإبلاغ عن أيِّ    

تـسليم شـيء   (أنَّ تلك المادة غير قابلـة للتطبيـق، لأنَّ القـضية، أولاً، قـضية بـضاعة مختلفـة تمامـاً                    
ورأت . ، ولأنَّ اتفاقية البيع، ثانياً، مطبَّقـة قانونـاً في إسـبانيا والأرجنـتين             )مختلف عمَّا اتُّفِق عليه   

، حيـث إنَّـه قـدَّم       ٣٩ أنَّ المـشتري قـد امتثـل لأحكـام المـادة             ٥٠ و ٣٩في ضوء المادتين    المحكمة  
دعواه في غضون نحو أربعة أشهر مـن اسـتلامه البـضاعة، وهـي فتـرة يمكـن اعتبارهـا أكثـر مـن                        
معقولة، في ضوء كمية ونوعيـة البـضاعة قيـد النظـر، بمجـرد أنْ رأى أنَّ العيـب الخطـير المتعلـق                       

الأنشوجة كـان موجـوداً في معظـم البـضاعة، وأبلـغ في غـضون سـنتين برفـضه أن                   بحجم أسماك   
لــذا، رأت المحكمــة أنَّ . ي مــن الفــاتورة الثانيــة، الــذي يطالــب البــائع بــه الآنيــدفع المبلــغ المتبقّــ

 من اتفاقيـة البيـع، لأنَّ القـضية شملـت كميـة ضـخمة مـن بـضاعة         ٣٩الشكوى متفقة مع المادة    
ر إصـلاحه،  محفوظة في محلول مالح، وكان قسم كبير سـيتعرض لتلـف يتعـذّ        قابلة للتلف كانت    

 مـن المنطقـي أن يكـون    وهذا ما جعـل المحكمـة تـرى أنَّ       . لو أنَّ جميع الحاويات قد فُتِحَت فوراً      
  . المدَّعَى عليه قد استغرق نحو أربعة أشهر من موعد استلامه البضاعة ليقدِّم شكواه

    
   من اتفاقية البيع٧٥و) د (٢ المادتان :١١٢٦القضية     

  )عبة المدنية، الدائرة الأولىالش(المحكمة العليا : إسبانيا
، ومحكمة مدريد ٢٠٠٤يوليه / تموز١٢ في ٥رقم  نظرت فيها سابقاً محكمة مدريد الابتدائية

  ٢٠٠٦مايو / أيار٥العليا الإقليمية في 
  ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٣

  www.uc3m.es/cisg/sespan87.htm: شبكيالنصّ الكامل مُتاحٌ في الموقع ال
WestlawES (2010/6950)   

   من إعداد المراسلة الوطنية ماريا ديل بيلار بيراليس فيسكاسياسخلاصة
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زاع تحديــد حجــم  وكــان محــور الــن. تنــازع الطرفــان بــشأن مخالفــات معيَّنــة لعقْــد شــراء أســهم  
 ادَّعى المستأنِف، بين أمـور أخـرى، أنَّ         وقد. التعويض المستحق عن مخالفة الالتزامات التعاقدية     

 من اتفاقية البيـع، ولم تأخـذ بـسوابق قـضائية معيَّنـة تـشمل       ٧٥المحكمة الابتدائية لم تطبق المادة    
، واسـتند في دعـواه إلى   )RJ 2003, 4749 (٢٠٠٣مـايو  / أيـار ١٤خ في قرار المحكمة العليا المـؤرّ 

  .لمفقودةأنَّ المشتريات البديلة معادِلة للأرباح ا
وفيما يتعلق بهاتين المسألتين، رأت المحكمة العليـا، وفقـاً لـسابقة قـضائية، أنَّ شـراء بـضاعة بديلـة                     

يشمل السماح للمشتري، إذا تصرَّف بنيَّة حسنة في أعقاب مخالفة البائع للعقْد، أن يحصل على               "
الب البـائع بـالفرق بـين       من مصدر بديل، ويحقّ له أن يط      ) بالنوعية والكمية نفسها  (بضاعة مماثلة   

 ٧٥صت المحكمة إلى أنَّه لا يمكن تطبيق المادة         وخل." قْد وسعر المعاملة البديلة   السعر الوارد في الع   
  .ذَكَرت أنَّ الاتفاقية لا تنطبق على مبيعات الأسهم) د (٢من اتفاقية البيع، لأنَّ المادة 

أنََّ المشتريات البديلة، كمـا نـصَّت عليهـا         وفوق ذلك، وفيما يتعلق بالمسألة الثانية، رأت المحكمة         
 من اتفاقية البيـع، لا يمكـن اعتبارهـا معادِلـة للأربـاح المفقـودة، حـسبما أوضـح الحكـم                     ٧٥المادة  
، الذي ذكَر، بالإشـارة إلى شـراء كميـة مـن العـصير علـى دُفعـات،        ٢٠٠٣مايو / أيار ١٤خ  المؤرَّ

، "تأنف، بـين المـشتريات البديلـة والأربـاح المفقـودة      أنَّ هناك خلطاً واضحاً في الحكم المـس        ]...["
إذا حصل المشتري على دُفعات من العـصير مقابـل ثمـن أعلـى مـن الـثمن الـوارد في العقـد،                       "لأنه  

ضـرراًَ  ("بغية تلافي عواقب مخالفـة العقـد، فـإنَّ تكلفـة تلـك الـدُفعات ستـشكِّل خـسارة متكبَّـدة                      
 المشتري؛ ولا علاقة لهذا الأمر بالأرباح المفقـودة المرتبطـة           تُدفع من مال  ) أو خسارة فعلية  " ناشئاً

ورأت المحكمـة العليـا أيـضاً أنَّ الأحكـام       ". بالمبلغ المتوقَّع تحصيله لدى إعادة بيع الشيء المكتسب       
التي ادَّعى المستأنِف أنها خولفت لا تنطبق على القضية، لأنها تتعلَّق بقضايا مختلفة جداً؛ والقضية                

ر متعلقة ببيع الأسهم بثمن أدنى من الثمن الذي عُرض في البداية، بينما سـعى المـستأنِف                 قيد النظ 
إلى تطبيق القاعـدة الـتي تحكـم المـشتريات البديلـة المنطبقـة علـى بـضائع مثـل المحاصـيل والخمـور،                        

  .ولكن ليس على الأسهم
    

  من اتفاقية البيع) ١ (٣٩ و٣٩ و٣٨ و٢٥المواد  :١١٢٧القضية 
   محكمة نافارا العليا الإقليمية :إسبانيا

  ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٩، في ٧نظرت فيها سابقا محكمة بامبلونا الابتدائية رقم 
  ٢٠١٠يوليه / تموز٣٠

  www.uc3m.es/cisg/sespan86.htm: النصّ الكامل مُتاحٌ في الموقع الشبكي
WestlawES (2011/139178)   

  اريا ديل بيلار بيراليس فيسكاسياس من إعداد المراسلة الوطنية مخلاصة
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 حــول مــدى مطابقــة البــضاعة لبنــود - بــائع بريطــاني ومــشترٍ إســباني -تنــازع طرفــا عقــد بيــع 
وقـد تعلَّـق العقـد ببيـع كتـل أو قـضبان فولاذيـة يـستخدمها المـشتري في تـصنيع أعمـدة                        . العقد

عمـدة المحوريـة بـالأطر الـتي     وتُلحـم هـذه الأ  . دوران محوريـة، بتقنيـة التطريـق والمعالجـة الحراريـة     
تــشكِّل جــزءاً لا يتجــزَّأ مــن المحــاور الــتي توصــل بهــا إطــارات المركبــات الــصناعية والــشاحنات  

وكان البائع يعرف أهميتها ويـدرك أنَّ مراقبـة جـودة           . والحافلات، ممّا يجعلها عناصر أمان هامّة     
  .تلك المكوِّنات مسألة بالغة الأهمية

 مـن اتفاقيـة البيـع، لأنـه أبلـغ عـن عـدم        ٣٩ المشتري لم يمتثل لأحكام المادة وقد ادَّعى البائع أنَّ   
ــام مــن اســتلامها      ــد شــهرين وســبعة أي ــشروط بع ــضاعة لل ــة الب لكــنَّ المحكمــة رأت أنَّ  . مطابق

من اتفاقية البيع، لأنَّ الإفـادات وآراء الخـبراء         ) ١ (٣٩المشتري امتثل في الحقيقة لأحكام المادة       
الكتـل الفولاذيـة كانـت بهـا عيـوب ملحوظـة بـسهولة في               أنَّ  نت أنه علـى الـرغم مـن         مة بيّ المقدَّ

ــإنَّ   ــصفيح، ف ــات الت ــل عــن      شــكل علام ــات، ب ــصودة لم تكــن ناجمــة عــن العلام ــوب المق  العي
، لـذا، رأت المحكمـة أنَّـه      . تشقُّقات سطحية مخبَّـأة بتلـك العلامـات، ولا يمكـن رؤيتـها بـسهولة              

فتــرة الــشهرين ونيّــف، الــتي اســتُغرِقت  لا يمكــن اعتبــار للقــضية، اصــةاســتناداً إلى الظــروف الخ
، فترة غير معقولة، آخذين في الاعتبار أنَّه لا بُدَّ من استخدام تلـك الكتـل                للإبلاغ عن العيوب  

وعـلاوة علـى    . الفولاذية في عملية التصنيع قبـل الـتمكُّن مـن تحديـد أسـباب العيـوب وطبيعتـها                 
قياســاً علــى الوقــت الــذي  " الفتــرة المعقولــة"نَّــه يجــب تفــسير مفهــوم  ذلــك، اعتــبرت المحكمــة أ

. يُكتشَف أو يفترض أن يُكتشَف فيه عدم المطابقة، وعلى ضرورة تحديـد طبيعـة عـدم المطابقـة                 
لذا، يجب اعتبار مقدار الوقت المستغرَق للإبلاغ عن عـدم المطابقـة معقـولاً، ولا سـيّما بـالنظر                   

  .اب العيوب وضرورة إجراء اختبارات متعددةإلى الصعوبة في تحديد أسب
وفيما يتعلق بمفهوم المخالفة الأساسية للعقد، نظـرت المحكمـة بإمعـان في موضـوع عقْـد البيـع،                    

وفي ضــوء ذلــك، وبعــد تحليــل الأدلّــة المقدَّمــة مــن  . وفي الاســتخدام المنــشود للبــضاعة المــشتراة
ــها غــير صــالحة        ــاً واضــحة، جعلت ــورَّدة عيوب ــة المُ ــل الفولاذي ــة أنَّ في الكت  الخــبراء، رأت المحكم
للاستخدام المقرَّر لها، وبخاصة أنَّ العيوب غير مقبولة في قطاع صناعة المركبات، وأنَّه تبـيَّن أنَّ                

  .عدم المطابقة ناجم عن المواد الخام المُورَّدة
وبنــاءً علــى ذلــك، وبمــا أنَّ البــضاعة غــير ملائمــة للغــرض منــها، وهــو بالتحديــد اســتخدامها في    

صت المحكمـة إلى أنَّـه بـات واضـحاً، بـالنظر إلى             للمركبـات، خل ـ  تصنيع أعمدة الـدوران المحوريـة       
طبيعــة العيــوب وإلى القطــاع الــذي أُريــد اســتخدام البــضاعة فيــه، أنَّ البــائع هــو الــذي ارتكــب    
المخالفة، وأنَّ تلك المخالفة حرمت المشتري من حقّه في الحصول على البضاعة المتوقَّعـة بموجـب                

ى قـضبان فولاذيـة خاليـة مـن العيـوب وملائمـة لإنتـاج أعمـدة         العقد، أي بالتحديد الحـصول عل ـ  
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دوران محورية للمركبات، ذلك أنَّه ليست هناك أيّة أسس للإعفاء، لأنّ بإمكان البـائع أن يتوقَّـع                 
وفي هـذا الـصدد، اسـتندت المحكمـة في          . مثل تلك النتيجـة، لكـون نـشاط المـشتري معروفـاً لديـه             

ــا  ــاير / كــانون الثــاني١٧ المــؤرخ قرارهــا إلى حُكــم المحكمــة العلي  :، في الموقــع الــشبكي٢٠٠٨ين
)ttp://turan.uc3m.es/uc3m/dpto/PR/dppr03/cisg/espan67.htmh ()  ــم ــضائية رقـــ ــسابقة القـــ الـــ

المخالفــة الأساســية تقابــل قاعــدة  "ت أنَّ ، المــستندة إلى نــصوص الأونــسيترال، الــتي ذكــر  )٨٠٢
وينبثـق عنـها نظـام للمـسؤولية التعاقديـة، مـستند إلى       [...] بشأن المخالفة الأساسية للعقْد  [...] 

" قـوة " مقابلة لفرضيات الأحداث الفجائيـة و      - معيار الاتهام الموضوعي، لكنَّه مخفَّف باستثناءات       
، وبنــاءً علــى ذلــك، )"٢٥خاتمــة المــادة (رات المعقوليــة  وبــارامت- قــاهرة في إطــار القــانون المحلــي 

تعـذر التنبُّـؤ   أنَّ رأت محكمة نافـارا العليـا الإقليميـة أنَّـه لم يظهـر في القـضية قيـد النظـر مـا يفيـد ب ـ                
لـذا، فإنّـه    . بالنتيجة على هذا النحو، قد يشكِّل حالة يمكن اعتبارها حدثاً عارضـاً أو قـوة قـاهرة                

      .اء البائع بأنَّ العيوب لم تكن ذات أهمية تُجيز إلغاء العقدلا أساس أيضاً لادّع
   من اتفاقية البيع٤٤ و٤٠و) ١ (٣٩ و٣٤و) ب (٣٣المواد  :١١٢٨القضية 
  المحكمة العليا: إسبانيا

  ٢٠٠٣يونيه / حزيران٧نظرت فيها سابقاً محكمة فالنسيا العليا الإقليمية، في 
  http://turan.uc3m.es/uc3m/dpto/PR/dppr03/cisg/espan39.htm :متاحة في الموقع الشبكي(
  ))، المستندة إلى نصوص الأونسيترال٥٤٩السابقة القضائية رقم (
  ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول٩

  www.uc3m.es/cisg/sespan76.htm: النصّ الكامل مُتاحٌ في الموقع الشبكي
Aranzadi/Westlaw (2009/15)   

   من إعداد المراسلة الوطنية ماريا ديل بيلار بيراليس فيسكاسياسخلاصة
بدعوى استئناف إلى المحكمـة العليـا ضـد قـرار     ) من الولايات المتحدة الأمريكية   (تقدَّم المشتري   

، ٥٤٩السابقة القـضائية رقـم       (٢٠٠٣ه  يوني/ حزيران ٧خ  محكمة فالنسيا العليا الإقليمية، المؤرَّ    
وقــد تنــازع الطرفــان . ، الــذي جــاء لــصالح البــائع الإســباني)المــستندة إلى نــصوص الأونــسيترال
فقـد اعتـبر المـشتري أنَّ العيـب في قتامـة لـون عـصير العنـب                . بشأن أيٍّ منهما قد خالف العقـد      

تــاج العــصير، بينمــا عــزا البــائع  الأحمــر المركَّــز، الــذي تمَّ شــراؤه بموجــب العقــد، نــشأ لــدى إن  
الإسباني العيب إلى الفتـرة الـتي انقـضت قبـل اسـتلام العـصير، وإلى اسـتخدام وسـائل نقـل غـير              
ملائمة، وأنحى باللائمة على تـصرفات المـشتري في كـلا الأمـرين، حيـث أنـه تـأخر في اسـتلام                      

  .البضاعة بعد تجهيزها، ولم ينقلها في حاوية ملائمة لمنع تغير اللون
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البـضاعة بمجـرد أن   أنَّ من اتفاقية البيع، على أسـاس   ) ب (٣٣أولاً، نظرت المحكمة في تطبيق المادة       
إنتـاج  أنَّ  المـشتري، الـذي يعلـم       أنَّ  ورأت المحكمـة    . تتوفر يمكن للمشتري أن يختار موعد استلامها      

قـل قتامـة لونـه بمـرور        العصير يستغرق من سبعة أيام إلى عشرة، وأنَّ عـصير العنـب الأحمـر المركَّـز ت                
، )براميـل مُـبرَّدة بـدل القِـرَب       (الوقت، قد تأخر في استلام العصير، ولم يستخدم وسائل نقل كافية            

ورأت المحكمة أيضاً أنَّ الطرفين كانـا قـد اتفقـا علـى بنـد خـاص بمـسؤولية        . ممّا أسهم في تغير اللون 
ــائع إلى    ــه المخــاطرة مــن الب ــز  المــصنع عــن البــضاعة، تنتقــل بموجب ــام الأول بتجهي  المــشتري، فــور قي

وإذا كانت البضاعة في حالة مُثلـى لـدى         . البضاعة للثاني، وتجهيز البضاعة لم يشكِّل التسليم الفعلي       
نتيجة تأخُّر المشتري في اسـتلامها، واسـتخدامه وسـائل          ) تغير قتامة اللون  (تجهيزها، وحدث العيب    

  .شكال اعتبار البائع قد أخلَّ بالعقدشكل من الأأيِّ نقل غير مناسبة، فلا يمكن ب
 مـن اتفاقيـة البيـع، ادَّعـى المـشتري أنَّ البـائع قـد أخـلَّ بالعقـد متعمِّـدا،                      ٣٤وفيما يتعلق بالمـادة     

وقد رفضت المحكمة هـذا الادِّعـاء       . بعدم إيراده معلومات في شهادة الجودة بشأن لون البضاعة        
ــال با     ــذا الإغف ــه لا صــلة له ــتناداً إلى أنَّ ــون      اس ــروط الل ــستوفياً ش ــان م ــصير ك ــضية، وأنَّ الع لق

المطلوب عند تجهيزه للمشتري؛ لذا، كان بإمكان المشتري أن يفحص العـصير لـدى اسـتلامه،                
بـــدل تأجيـــل القيـــام بـــذلك حـــتى يـــصل العـــصير إلى منـــشأته، لكونـــه يعـــرف شـــروط العقـــد 

حتماً بمرور الوقت ويزداد سـوءاً      دة للبضاعة، وبالتحديد أنَّ لون العصير يتغيَّر        والخصائص المحدّ 
  . نتيجة استخدام حاويات غير ملائمة لنقله

من اتفاقية البيع تطبيقـاً خاطئـاً   ) ١ (٣٩كما ادَّعى المشتري أنَّ محكمة الاستئناف طبَّقت المادة   
ورفضت المحكمة هـذا الادِّعـاء أيـضاً بالاسـتناد إلى أنَّـه لا صـلة                . ٤٤ و ٤٠فيما يتعلق بالمادّتين    

ه بالإجراءات القضائية، لأنَّ مسؤولية إثبات وجـود العيـب في لـون البـضاعة في مكـان المنـشأ                    ل
أن يتفقَّـد البـضاعة لـدى اسـتلامها، بـدل           ) وعليه(تقع على عاتق المشتري، الذي كان بإمكانه        

أن يفعل ذلك في مكان استلامها، علماً بأنَّ المـشتري كـان يعـرف تمامـاً، تـأثير الوقـت والنقـل                      
  .ى لون العصير أو على الأقل لا يمكن أن يجهل تأثيرهعل

    
   من اتفاقية البيع]٧٨[ و٣٩ و٣٥المواد : ١١٢٩القضية 
  محكمة كريستوبال دي لا لاغونا الابتدائية: إسبانيا

  ٥رقم ) سانتا كروس دي تينيريفي(
  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٢٣

  www.uc3m.es/cisg/sespan73.htm: النصّ الكامل مُتاحٌ في الموقع الشبكي
Aranzadi/Westlaw (2009/176901)    
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   من إعداد المراسلة الوطنية ماريا ديل بيلار بيراليس فيسكاسياسخلاصة
 رأســاً، ٦٨وقــد اشــترى منــه المــشتري الإســباني   . كــان البــائع الألمــاني يُربّــي المواشــي ويبيعهــا  

واعتـبرت المحكمـة أنَّـه مـن غـير          . ك رأساً منها، لأنهـا غـير صـالحة للاسـتهلا          ١٧واضطرّ لإعدام   
لى البـائع؛ فقـد كانـت رؤوس        إالممكن إثبات وجود انتهاك للعقد، ونسبة مثـل ذلـك الانتـهاك             

الماشية في حالة جيدة حين غادرت ألمانيـا، مـصحوبة بـشهادات صـحية مناسـبة، ولم يفحـصها                   
ستندات النقـل الخاصـة      مؤشِّر يـدل علـى أنهـا كانـت في حالـة سـيئة، في م ـ                خبير، ولم يظهر أيُّ   

ر تحديد ما إذا كانت الماشية التي أصبحت مريضة قـد مرضـت أثنـاء               وبناءً على ذلك، يتعذّ   . بها
  . السفر أو عند الوصول

 من اتفاقيـة البيـع، رأت المحكمـة أنَّـه لا يمكنـها اعتبـار        ٣٩وفيما يتعلَّق بتقديم إخطار وفقاً للمادة       
سيط في عقد البيع، بمثابة شكوى رسمية، لأنَّ البائع لم يستلم إرسال إخطار من هذا القبيل عَبْر و  

ــر القنــوات المــستخدَمة عــادة في مثــل هــذه       ــة، عَبْ ــة مطالبــات أو إخطــارات مكتوب بعــد ذلــك أيّ
  .الحالات كان من شأنها أن تعفي المشتري من التزامه الرئيسي، أي دفع الثمن المُحدَّد في العقد

/  كـانون الأول ٢٩ المـؤرخ في     ٣/٢٠٠٤ت المحكمة القانون رقم     ومن حيث دفع الفائدة، طبَّق    
الأوروبي والمجلـس،   الـصادر عـن البرلمـان        EC/2000/35، الـذي يـشمل التوجيـه        ٢٠٠٤ديسمبر  
، والذي يحدد تـدابير لـتلافي التـأخر في الـسداد في المعـاملات               ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٢٩بتاريخ  
انوني علـى المـستحقات المتـأخرة وفقـاً لأحكـام القـانون             ويتمُّ تحديد سـعر الفائـدة الق ـ      . التجارية

  .المذكور آنفاً، ويُعمل بها لمدة ستة أشهر من تاريخ تحديدها
 للفترة التي كان ينبغي أن يتمَّ خلالها الإبلاغ عـن عـدم الامتثـال،               وفيما يتعلَّق بالحساب الأوَّلي   

تبـدأ اعتبـاراً مـن اللحظـة        وأن  ين  سنت تكون تلك الفترة     قرَّرت المحكمة، من باب الإنصاف، أن     
 مـن   *٣٩التي كان يمكن فيهـا للمـشتري أن يتقـدم بـشكواه لأول مـرة وفقـاً لمـا ورد في المـادة                        

  .اتفاقية البيع
    

───────────────── 
 .يكون خطأوهذا قد  ،٣٥ يذكر المادة الأصليالإسباني  النصّ :ملاحظة المترجم *  
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   من اتفاقية البيع١المادة : ١١٣٠القضية 
  المحكمة العليا: إسبانيا

، ومحكمـة ليريـدا     ١٩٩٩ينـاير   / كانون الثاني  ١٥نظرت فيها سابقاً محكمة ليريدا الابتدائية، في        
  ١٩٩٩يونيه / حزيران١٦العليا الإقليمية، في 

  ٢٠٠٦يونيه / حزيران٨
  www.uc3m.es/cisg/sespan71.htm: النصّ الكامل مُتاحٌ في الموقع الشبكي

Aranzadi/Westlaw (2006/3355)    
   من إعداد المراسلة الوطنية ماريا ديل بيلار بيراليس فيسكاسياسخلاصة

. زيـر المجمَّـدة   كلـغ مـن لحـوم كتـف الخـن     ١٩ ٨٠٦,٢٠م عقدٌ بين بائع ومشترٍ إسبانيين لبيع    أُبرِ
وقــد تنــازع الطرفــان حــول مــدى مطابقــة البــضاعة للــشروط، وبالتحديــد، الظــروف الــصحية  

فقد ادَّعى المشتري أنَّ العقد كان عقداً دوليـاً، خاضـعاً لاتفاقيـة    . السيئة التي أحاطت بتسليمها  
ــرَمٌ بــين طــرفين إســبانيين وفــق    .  منــها٣٩بنــود المــادة البيــع و لكــنَّ المحكمــة رأت أنَّ العقــد مُبْ
 من الاتفاقية، لأنَّ المشتري مُسجَّل كتابة مـن خـلال كاتـب عـدل في برشـلونة ومُقـيم                    ١ المادة
ونتيجة لذلك، يخضع العقد للقانون الوطني، والقـانون التجـاري بالتحديـد، بغـض النظـر                . فيها

 المستلم النهائي للبضاعة هو مؤسسة تجارية مسجَّلة في ألمانيا، استناداً إلى طبيعـة العلاقـة                عن أنَّ 
  . بين تلك الشركة والمشتري، وهي مستقلة عن العلاقات التعاقدية بين المتقاضيَين

    
ية التقادم، اتفاق(، الصيغة غير المعدَّلة اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائعقضية متعلقة ب    

    )الصيغة غير المعدَّلة
   ٣ )الصيغة غير المعدَّلة(اتفاقية التقادم : ١١٣١القضية     

  في بلغراد العلياصربيا محكمة 
  ١١٢/٢٠٠٣القرار 
  ٢٠٠٣مايو / أيار٢٨

    صدَر الأصل بالصربية
، العـدد   "ري مجلة القـانون التجـا     -السوابق القضائية للمحاكم التجارية     "نُشِرت أجزاء من الحكم في      

Sudska praksa trgovinskih sudova — Časopis za privredno pravo, No. 4/2003 — p. 136 وفي ،
    Paragraf Lexقاعدة البيانات الإلكترونية 

   من إعداد مايا ستانيفوكوفيتشخلاصة
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  )١(.تتناول هذه القضية بشكل أساسي نطاق انطباق اتفاقية التقادم
وتقـوم بـدور خَلَـف قـانوني لـشركة كانـت            ( مقرّ عملـها في بـرلين، ألمانيـا          إنَّ البائع، وهو شركة   

، والمـشتري،  )تملكها الدولـة وكـان مقرهـا سـابقاً في بـرلين الـشرقية، جمهوريـة ألمانيـا الديمقراطيـة               
ديـسمبر  / كـانون الأول ١٢وهو شركة مساهمة مقر عملها في نوفي ساد، صربيا، أبرمـا عقـداً في      

 دولار مـــن دولارات الولايـــات المتحـــدة  ٢١٢ ٥٠٠ســـاعة يـــد لقـــاء  ٢٥ ٠٠٠ لبيـــع ١٩٨٩
  .وقد سلَّم البائع البضاعة، لكنَّ المشتري اكتفى بسداد جزء من الثمن بالمقايضة. الأمريكية

، رفـع البـائع دعـوى للحـصول علـى الجـزء غـير المـدفوع مـن الـثمن،                     ١٩٩٤يوليه  / تموز ١١وفي  
. ١٩٩٠نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢١اســتحقاقه في  دولاراً، وكــان موعــد ٥٢ ٨٢٠,٥٠وقــدره 

وبدأت هيئة التحكيم في مجال التجارة الخارجية الملحقة بالغرفة التجارية اليوغوسلافية في بلغـراد               
  .، بدعوى عدم الاختصاص١٩٩٦ديسمبر / كانون الأول٣في نظر القضية ورفضتها في 

مــام المحكمــة التجاريــة في نــوفي ، رفــع المــدَّعي دعــوى أ١٩٩٦ديــسمبر / كــانون الأول١٩وفي 
 ١٩وأصـدرت المحكمـة التجاريـة المـذكورة حكمـاً لـصالح المـدَّعي في                . ساد، لاسـتيفاء الـديون    

وألغـت محكمـة الاسـتئناف التجاريـة في     . ، اسـتأنفه المـدَّعى عليـه   ٢٠٠٠أكتـوبر  /تـشرين الأول 
قــدَّم المــدَّعي اســتئنافاً ف. ٢٠٠٢ديــسمبر / كــانون الأول١١بلغــراد قــرار المحكمــة الابتدائيــة في 

  . استثنائياً أمام المحكمة العليا في صربيا، مستنداً إلى سوء تطبيق القانون الموضوعي
جمهوريـة  ولاحظـت أنَّ مجلـس      . ورأت المحكمة العليا أنَّه لا أساس لدعوى الاستئناف الاسـتثنائي         

 فتـرة اتفاقيـة    بالتـصديق علـى       السابقة قد اعتمد القـانون الخـاص       يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية  
 ٥وقـد نُـشِر القـانون في العـدد رقـم            . ١٩٧٨يوليـه   / تمـوز  ١١ في   التقادم في البيع الدولي للبضائع    

يوليـه  / تمـوز  ١٣من الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشـتراكية الـسابقة، المـؤرخ             
الاتحاديـة الاشـتراكية الـسابقة علـى         من دستور جمهورية يوغوسـلافيا       ١٦ونصَّت المادة   . ١٩٧٨

أنَّ المعاهدات الدولية المصدَّق عليها والمنشورة وفقـاًً للدسـتور، وأحكـام القـانون الـدولي المقبولـة              
لذا، أصبحت الاتفاقية لدى التصديق . عموماً، تصبح جزءاً لا يتجزّأ من النظام القانوني الداخلي       

وسلافي، ومـن النظـام القـانوني لدولـة اتحـاد صـربيا والجبـل        عليها جزءاً لا يتجزّأ من القانون اليوغ  
أنّـه ينبغـي تطبيـق الاتفاقيـة بحكـم أولويـة تطبيـق القـانون             وذكَـرت المحكمـة العليـا       . الأسود لاحقاً 

  .الخاص على العام، وأن تكون لها أسبقية على القانون المحلي

───────────────── 
 منها ٣، التي لا تنصُّ المادة )١٩٧٤اعتُمدت عام (طرف في الصيغة غير المعدَّلة لاتفاقية التقادم  هي صربيا )1(  

 .)من اتفاقية التقادم المعدَّلة) ب) (١ (٣المادة (على تطبيق الاتفاقية بموجب أحكام القانون الدولي الخاص 
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وفقــاً  لــدولي للبــضائع أربــع ســنوات، وذكَــرَت المحكمــة العليــا أنَّ فتــرة التقــادم في مجــال البيــع ا 
 ٣٧٤ من الاتفاقية، أي أنها أطول من فترة التقادم البالغة ثلاث سنوات وفقـاً للمـادة                 ٨للمادة  

  .من قانون الالتزامات الصربي
علـى   تنطبـق،  مـن الاتفاقيـة لا       ٨لكنَّ المحكمة العليـا أضـافت أنَّ فتـرة التقـادم المحـددة في المـادة                 

وقـد أوضـحت المحكمـة    . في دولـة ليـست طرفـاً في الاتفاقيـة    قائمـة  بشركة   الدعوى حين تتعلق  
 منـها وفي الأحكـام الأخـرى        )٢(٣العليا أنَّ ذلك المبدأ محدد في نصّ ديباجة الاتفاقية وفي المـادة             

  .المتعلقة بنطاق انطباقها
دولـة ليـست   كما رأت المحكمة العليا أنَّ تطبيق الاتفاقية على دعوى شركة مقر عملها يقع في            
فهـذا يعـني    . طرفاً في الاتفاقية لن يكون منطقيـاً، لأنَّ ذلـك سـيكون مخالفـاً لمبـدأ المعاملـة بالمثـل                   

ــة طــرف في الاتفاقيــة، لا يمكنــه أن    أبعبــارة أخــرى،  نَّ الطــرف الــذي لديــه مقــر عمــل في دول
ا في دولـة  يستخدم فترة التقـادم الأطـول، والبالغـة أربـع سـنوات ضـدَّ الـشركة الـتي مقـر عملـه                  

  .ليست طرفاً في الاتفاقية، بينما تُطبَّق الاتفاقية في الحالة المعاكسة
/  تـشرين الثـاني    ٢١وأخيراً، لاحظت المحكمة العليا أنه كان من المفترض أن يقدم المدّعي دعـواه في               

 / تمـوز  ١١ الدعوى أُحيلَـت إلى هيئـة التحكـيم في مجـال التجـارة الخارجيـة في                  ، وأنَّ ١٩٩٠نوفمبر  
صت المحكمـة العليـا إلى أنَّ الـدعوى قـد أُحيلـت إلى التحكـيم       وبناءً علـى ذلـك، خل ـ     . ١٩٩٤يوليه  

  . من قانون الالتزامات الصربي٣٧٤بعد انقضاء مدة التقادم بالفعل، عملاً بالمادة 
  

───────────────── 
  الممكن أن يكون ذلك نتيجة خطأ مطبعي، ومن٣ وليس المادة ٣١تُشير نسخة قرار المحكمة إلى المادة  )2(  


